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565690 ‐ نذر أن يسم كل أبنائه باسم محمد!

السؤال

تزوج رجل، وأنجبت زوجته له ولدًا فسماه محمدا، فان هذا الولد يعان من مرض، فأنذر الزوج أنه إذا شف هذا الولد، وجاء

بعده ولد فسماه محمدا، وإذا جاء بعده ولد آخر يسم محمدا فلا يبطل اسم محمد إلا إذا جاءت بنت فاصلة بينهما، فرزق

بأربعة أولاد فسميناهم كلهم محمدا، فما حم ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لجردَ لۇل " :قَال ، هدِ البع نابِرِ بج نباسم محمد جائز؛ لما روى البخاري (3538)، ومسلم (2133) ‐ واللفظ له ‐ ع التسم

رِهظَه َلع لَهامح هنبِاب فَانْطَلَق ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر مبِاس مكَ تُسنَدَع  : همقَو لَه دًا، فَقَالمحم اهمفَس مَُنَّا غم

مبِاس مكَ تُسنَدَع  :مقَو ل دًا، فَقَالمحم تُهيمفَس مَُغ دَ لۇل ، هال ولسا ري :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بِه َتفَا

منَا قَاسا انَّمفَا ، تنْيِتَنُوا بَت و ما بِاسومتَس ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

.(مَنيب مقْسا

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (8/436): " مذهبنا، ومذهب الجمهور: جواز التسمية بأسماء الأنبياء، والملائة، صلوات

اله وسلامه عليهم أجمعين، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب رض اله عنه، أنه نه عن التسمية بأسماء الأنبياء.

وعن الحرد بن مسن أنه كره التسمية بأسماء الملائة. وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين.

* دليلنا: تسمية النب صل اله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وسم خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء، ف حياته وبعده، مع

.ره" انتهه عليه وسلم، فلم يال صل ذلك عن النب ف ذكرناها، ولم يثبت نه الأحاديث الت

وقال ابن القيم رحمه اله: " واختُلف ف كراهة التسم بأسماء الأنبياء، عل قولين:

أحدهما: أنه لا يره، وهذا قول الأكثرين وهو الصواب.

والثان: يره. قال أبو بر ابن أب شيبة ف باب ما يره من الأسماء: حدثنا الفضل بن دكين عن أب جلدة عن أب العالية:
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تفعلون شرا من ذلك؛ تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. وأصرح من ذلك: ما حاه أبو القاسم السهيل ف الروض

فقال: وكان من مذهب عمر بن الخطاب كراهة التسم بأسماء الأنبياء.

قلت: وصاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال، وما يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب وغيره" انته من

"تحفة المودود"، ص127

وعل هذا فمن نذر تسمية ابنه محمدا، فقد نذر مباحا.

ثانيا:

اختلف الفقهاء ف نذر المباح هل ينعقد أو لا، وإذا انعقد هل تلزم فيه كفارة أولا؟

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (8/458): إذا نذر مباحا، كلبس وركوب لم ينعقد عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود

والجمهور.

.وقال أحمد: ينعقد، ويلزمه كفارة يمين" انته

والحنابلة يرون أنه يخير بين الوفاء، وبين كفارة اليمين.

:أو أركب دابت أن ألبس ثوب ه علكشاف القناع" (6/ 275): "(الثالث: نذر المباح، كقوله: ل" ه فرحمه ال قال البهوت

فيخير بين فعله، وكفارة يمين)، لحديث ابن عباس: بينا النب صل اله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا:

أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم ف الشمس ولا يستظل، ولا يقعد ولا يتلم، وأن يصوم، فقال النب صل اله عليه وسلم: فليتلم

وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري.

فإن أوف به: أجزأه؛ لأن امرأة أتت النب صل اله عليه وسلم فقالت: إن نذرت أن أضرب عل رأسك بالدف، فقال: أوفِ

بنذرك رواه أبو داود بمعناه وأحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة. و(كما لو حلف ليفعلنه) أي المباح، (فلم يفعل): فإنه

.ر" انتهّفي

ومذهب جمهور أهل العلم: إل أن نذر المباح لا ينعقد أصلا، واستدلوا بحديث ابن عباس قال:

"بينا النب صلَّ اله عليه وسلَّم يخطب، إذْ هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذَر أن يقوم ف الشَّمس ولا يقعد، ولا

يستظل، ولا يتلَّم، وأن يصوم، فقال النب صلَّ اله عليه وسلَّم: (مروه فليتلَّم، وليستظل، وليقعدْ، ولْيتم صومه) رواه

البخاري (6326).
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وقال شمس الدين ابن قدامة رحمه اله: "نذر المباح كقوله: له عل أن ألبس ثوب أو أركب دابت، فهذا كاليمين؛ يتخير بين

فعله، وبين كفارة يمين؛ لما روي أن امرأة أتت النب صل اله عليه وسلم فقالت: إن نذرت أن أضرب عل رأسك بالدف

فقال النب صل اله عليه وسلم " أوف بنذرك " رواه أبو داود، ولأنه لو حلف عل فعل مباح بر بفعله، فذلك إذا نذره لأن النذر

كاليمين، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين كما لو حلف ليفعلنه فلم يفعل.

ف فويعت فيه: كان له أن يصل مسجد معين، أو يصل ف فويتخرج: أن لا كفارة فيه؛ فإن أصحابنا قالوا: من نذر أن يعت

غيره، ولا كفارة عليه. ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأته الصدقة بثلثه، بلا كفارة، وهذا مثله.

وقال مالك والشافع: لا ينعقد نذره؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: " لا نذر إلا فيما يبتغ به وجه اله " وروى ابن عباس

قال: بينا رسول اله صل اله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ف الشمس ولا

يستظل ولا يتلم ويصوم، فقال النب صل اله عليه وسلم " مروه فليجلس ويستظل وليتلم وليتم صومه " رواه البخاري.

وعن أنس قال: نذرت امرأة أن تمش إل بيت اله، فسئل نب اله صل اله عليه وسلم عن ذلك فقال: " إن اله لغن عن

مشيها؛ مروها فلتركب "، قال الترمذي هذا حديث صحيح، ولم يأمر بفارة.

ه لغنى بين اثنين، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يحج ماشياً، فقال " إن اليهاد ه عليه وسلم رأى رجلاال صل وروي أن النب

عن تعذيب هذا نفسه؛ مروه فليركب " متفق عليه، ولم يأمره بفارة؛ ولأنه نذر غير موجِبٍ لفعل ما نذره؛ فلم يوجِب كفارةً،

كنذر المستحيل.

ولنا: ما تقدم ف قسم نذر اللجاج، والغضب.

فأما حديث الت نذرت المش، فقد أمر فيه بالفارة ف حديث آخر، فروى عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمش إل بيت

اله الحرام، فسأل رسول اله صل اله عليه وسلم عن ذلك فقال: " مروها فلتركب، ولتفر عن يمينها" أخرجه أبو داود. وهذه

زيادة يجب الأخذ بها. ويجوز أن يون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض، أو يون النب صل اله عليه وسلم ترك

ذكر الفارة ف بعض الحديث، إحالة عل ما علم من حديثه ف موضع آخر. " انته من "الشرح البير" (11/ 334).

وروى أحمد (2827) عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إل النب صل اله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اله، إن أخت نذرت

أن تحج ماشية؟ قال: (إن اله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتفر عن يمينها) وحسنه شعيب الأرنؤوط ف "تحقيق

المسند".

والقول بالفارة هو مذهب أكثر السلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" النزاع ف نذر المباح: هل يلزم فيه كفارة إذا تركه، كالنزاع ف نذر المعصية، وأوكد.
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وظاهر مذهب أحمد: لزوم الفارة ف الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أب حنيفة وغيره، لن قيل عنه: إذا قصد

بالنذر اليمين " انته من " نقد مراتب الإجماع " (ص301) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله " لو قال قائل: له عل نذر أن ألبس هذا الثوب، وعينه؛ فهل يجب عليه أن يوف به، أم لا ؟

قلنا: لا يجب أن يوف به ، لأن نذر المباح حمه حم اليمين، فإن شاء لبس الثوب ولا شء عليه، وإن شاء لم يلبسه ، ووجب

عليه أن يفر كفارة يمين ، وه إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة .

وقد سبق لنا التحذير من النذر" انته من " مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/ 50).

وينظر جواب السؤال (246843)

ثالثا:

ما دام الرجل قد أوف بنذره، وسم بنيه بذلك، فلا شء عليه.

فإن كان يترتب عل اتحاد الاسم مفاسد ف الإرث أو ف الناح، أو مشلات ف المعاملات الرسمية: فينبغ تغيير الاسم أو

تقييده.

وإذا حصل التغيير ممن نذر ذلك؛ فالأحوط له أن يفر عن نذره.

وإن حصل التغيير من غيره ‐كأن يغير صاحب الاسم اسمه ‐: فلا شء عليه.

واله أعلم.
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